حكم البطاقات الإتمانية 
أ د محمد روس المدرس الأعظمي 
البحث ممّدم إلى مجمع الققّه الإسلامي في اند في دورته 
[ اة عفرة ]| 
التي تعقد في مدينة [ سري نكار ] عاصمة مقّاطع ةكشمير الحندية 


p9 ۹ھ‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أرسل مجمع الفقه المندي - الذي أتشرف بعضوبته - الرسالة الآني ذكرها » 
وا تمن الأستكلة الى عنص ما ع مها السؤال عن اقات 


الاتمان ] بأنواعها . 


وطيا نص رسالة فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني أمين عام المجمع » 


ثم تليها الأسئلة » وتليها إجابتنا عليها . . ومن الله التوفيق سم 


سماحة الشيخ الدكثور حمد محروس المدرس الأعظمي الحارم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أفيدكم علما أن الجمع قرر عمّد ندوته الفقهية الخامسة عشرةفي شهر 
يوليوالقادم بمدينة سري نغرفي ولاب ةكا مي رالهدد حول المواضيع العديدة . 

وبداءا على هذا سرني إر. سال قائمة الأسمْلة للمواضيع المختلفة 
المتتخبة للندوة إلى سعادتکم» راجيا منكم التكرم بكثابة جث علمي فتهي حول 
أي موضوع من المواضيع » وإرساله إلى الجمع إفادة وإنارة متعاونا في مجال الدين 


والفقه .مع التحيات العاطرة ہہ 


خالد سيف الله الرحماني / الأمين العام 


وفيما يلي نص الأسئلة التي وردت من المجمع الفقهي 
الهندي ٠‏ للإجابة عليها ومن ثم عرضها في الندوة [ الخامسة 
عشرة ] للمجمع › والتي تعقد في [ سري نكر ] عاصمة ولاية 
كشمير » وفي الجزء الهندي من هذه الولاية . 





بسم الله الرحمن الرحيم 


بطاقات الائتمان 

في هذا العصر الذي شهد التطورات الواسعة في مجال 
الاتصالات والذي أصبح العالم فيه كقرية صغيرة في نظام 
العولمة» تأثرت الحياة فيه بجميع شعبهاء وكان مجال التجارة 
والمعيشة أكثر تأثراً منهاء فقد أصبح بإمكان الإنسان في قرية 
بعيدة أن يتعامل المعاملات التجارية مع أي بلد في أي دولة 
من دول العالم » وشيوع التجارة في العالم أحدث مشكلة 
توصيل المبالغ والنقود إلى أماكن مختلفة » ويريد التاجر 
المعاصر تحويل مبالغه من بلد إلى بلد » ومن دولة إلى أخرى 
في أقرب وقت » وبحفظ كامل . 

وتحقيقاً لهذا الغرض أصدر البنك أنواعاً من البطاقات التي 
أصبح رواجها ذائعاً وعاماًء وفيما يلي أنواعها ومواصفاتها: 
أ- بطاقة الصرف الآلي (0210 M‏ 1 4): 

هذه البطاقة يصدرها البنك لمن له حساب فيه » ويمكن 
لحاملها سحب مبالغ مالية بواسطتها من الشباك الآلي في بلد 
البنلك أو في أي مكان آخر. 


وحامل هذه البطاقة لا يستفيد إلا من مبالغه المودعة في 
البنك ولا يسحب إلا منهاء وهو لا يؤدي أي رسم زائد على 
هذه السهولة. 
ب- بطاقة السحب الفوري (21:0') )زط©12): 
ذو اليطاقة أيكما تصبدرها الك اأ هات ود اندرا 
يطلب أي رسم عليهاء سوى الرسم الذي يؤخذ على إصدار 
البطاقة» ومن هذه البطاقة أيضاً لا يستفيد حاملها إلا من 
مبالغه المودعة في البنكء إلا أن حاملها يستطيع بها 
الحصول على خدمات تالية: 
.١‏ شراء السلع وأداء ثمنها بالبطاقة» فإن صاحب الدكان 
يتمكن بالبطاقة توصيل ثمن السلع إلى حسابه . 
؟. سحب النقد المالي حسب الضرورة . 
۳. نقل المبالغ من حسابه إلى حساب شخص آخر 
بواسطة الانترنيت. 


ج- بطاقة الائتمان :)€Credit Card)‏ 

بطاقة الائتمان ممائلة لبطاقة السحب الفوري في 
المواصفات المذكورةء إلا أن بطاقة السحب لا يستطيع حاملها 
الاستفادة إلا من رصيده في البنك» أما بطاقة الائتمان فلا 


يشترط للاستفادة منها توافر رصيده في البنك المصدر لهاء بل 
البنك يصدر بطاقة الائتمان لشخص ما نظراً إلى مكانته 
المالية ومدى دخله الشهري أو السنوي» ثم يحدد للبطاقة حداً 
مالياًء ويأخذ البنك الرسوم على إصدار البطاقة وعلى 
تجديدهاء وحامل هذه البطاقة يستطيع بها شراء البضائع 
وسحب المبالغ من الشباك الآلي في حدود البطاقة » والبنك 
يرسل إليه كشف الحساب في آخر كل شهر. 

فلو قام حامل هذه البطاقة بسحب النقد أو بتحويل المبالة 





وعليه تسديد الديون في البنك خلال خمسة عشر يوماًء وإلا 
فيلزمه دفع فائدة بالنسبة اليومية. 

وفي ضوء هذه التفاصيل تأتي أسئلة: 
١.ما‏ حكم الاستفادة من بطاقة الصرف الآلي ؟ . 
.ما حكم الاستفادة من بطاقة ديبت وشراء السلع بها ؟ . 
“.ما حكم أداء الرسوم على إصدار النوعين المذكورين 
للبطاقة ؟ . 


5/ أ. ما حكم أداء الرسوم على حصول واستخدام بطاقة 
الائتمان مع العلم بأنها تستخدم في الحصول 
على القرض من البنكء لأنه يتم بها الشراء 
ذيئاً وتخت التقود ديا ؟ :+ 

ب- ما حكم أداء الفائدة في سحب النقود من هذه 
البطاقة؟ 

ج- ما حكم أداء المبلغ الزائد إلى البنك لدى تسديد 
ديونه المرتبة في أداء البنك لأثمان السلع 
المشتراة» مع العلم بأن المبلغ الزائد لا يلزم أداؤه 
إلا عند ما لا يستطيع حامل البطاقة تسديد 
ديون البنك في المدة المحددة ؟ .... انتهى . 


وفيما لى ما أجبنا به » ومسأل الله أن تُكون موفقين فيما أجبنا به» 


وإلافاستغفر الله م نكل خطا أو زلل او نسيان » غير منكرين ان [الإنسان هو 


موضع النسيان] » وهذا من بدء الخليقة ووجود ادم .٠‏ # ولقد عهدة إلى 
آدم من قبل فنسي وإنجد له عزما 4'. 
ونشرع في المقصود يعون الله الماك المعبود تسس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اة سس سواط اا ایوا رما ا عليه 
الصلاة والسلام انان لهل الأريو لعزا د E‏ وجعل استغفارهم 
اا ميهد لحاقه بربه وكا لكيه عدا »فالصلاة والسلام على التي الأمي 
مؤصل الأصول ومباغ الأحكام » وعلى آله -وهمكل تفي من أمّه - »وعلى 
صفوة الخلق بعد النبيين وهم الأكابر من صحابته . 
وبع لل 0 
فإنه لاب الباحث فى المستجدات من المسائل 'أنضع 1 


وسسنذکرها مرارا وه 


. ۱۱١ / طه‎ - ` 





أولاً/ غير المنصوص عليه من الأحكام هو الأكثر الأغلب » ولذاك ق الوا 
عن القرآن الكريم : [ ما لا سُتاهى لا ضبطه ما تناه ] و [الحدود لا 
يحبط بالممدود ] . 

والممدود وهوغير المتناهي . . هي : الوقائع والنوازل والحوادث › 
والحدود في ألفاظه هي النصو ص كلها : 
١ 8‏ الوص لكك ی ا انوا وخ طاريق 
النظرق النصوص - وهذا باب واسع - ؛ ولأنماري أحد في أنَّالحكم الاجتهادي 
ظنی لاملزم بذ أحد غي و القائل بده أو من فين تقسه بذلك الحكم : 
ونا لاسعلا نل اتاد الإفارة رشبي لاد و اجنهاد المسائل 
. . ولانشك بوجوده عند عدن ااا دک عا : 
زلا ا كف ماه ا ادا قات على ا 
المستجد تحت حكم قاعدة معروفة في المذهب » فكآن صاحب المذهب قد 
' - القاعدة 31 من قواعد الذهب التي ذكرها الإمام أبو الحسن الكرخي [ ت سنة 74٠‏ ه ] » والتي مكل للها الإمام 
أبو الحسن النسفي [ ت سنة 59017 ه ] » ورتبها : محمد عميم الإحسان المجددي اليركتي [ معاصر ] » ونصها عند 


الكرخي هو : [ الأصل .. أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المسؤول فيها جواباً ونظيراً في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن 
يستنبط جوابهما من غيرهاء إما من : الكتاب أو السنة أو غير ذلك مما هو الأقوى فالأقوى » فإنه لا يُعدو حكم هذه 


الأصول ] . ص ١١‏ القاعدة رقم ۳١‏ من رسالة الكرخي ضمن قواعد الفقه للبركتي / كراتشي ١985‏ م . وراجع : المادة 
ه من مجلة الأحكام العدلية . 





قال بهذا القول » أو أنه لابسعه إلا أن يمول مثله لوكان حي لمريانه على 
خيلا 
ا نحن مع الجمهور القائل بان : [الأصل فى الأشياء الحل» وي 
اا ا و ی ی 
005 وميم عن ذلك . .فان مدعي الحرمة عليه إثباتها بدليل 
قطعي » وإذا كانت الحرمة ظَنيّة . . بأن وصل إليها القائل بها بطربق القياس 
5 ما يرن ر ا مح سرع فنا 
فيكون مازما لعصرهم ومن يهم . 

مول تعالى : 9# دا أنها الذين آمنوا لا تحرمواما أحل الله لكم ولاتعتدوا إن اله 
لانحب المعتدين 4 * . فجعل الله ذلك التحريم العشوائي اعتداء !! . 

وقول تعالى : 3 ولا تقولوا لما تصف السمتكم الكزب اشا رهد جراد 
لتفتروا على الله الكذب إِنَالذن شترون على الله الكذب لاتفلحون 4 . 
" - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص الحنفي المتوق سنة ٠١ ٠۷١‏ / ۲۸ .[ مصورة بالأوفست في 
دار الكتاب العربي في بيروت سنة ١505‏ ه الموافق ١985‏ م » عن : الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة الأوقاف 
الإسلامية - استانبول ٠١٠١‏ ه » وراجع : شرح مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي اله عنه للملا علي القاري المروي 
الحنفي = ۲۳۳ [ باعتناء خليل محيّ الدين الميس مدير أزهر لبنان - دار الكتب العلمية / بيروت ] . وراجع : القاعدة 


۳ من ترتيب البركتي للقواعد [ مرجع سابق ] - ص ٥٩۹‏ . 
؛ - المائدة / ۸۷ . وللجصّاص كلام نافع جداً في هذا الباب .. فراجعه : ۲ ١ه؛‏ وما بعدها . 


. ٠١١ / النحل‎ - * 
۱۱١ 





ا بأن نماثل بين الجدمد وبين أنه معاملة سابقة» فهذا 
رن القول بأن . . [ الأصل ف الأشياء والأفعال الحرمة] » وبالتالي 
علينا أن نبحث على دليل للإباحة »وما سعد دليلآ على الحل عند هؤلاء 
ذلك التعامل السابق ! ! باقر هليف E‏ مرو E‏ 
الجديد به ٠‏ . وحن لسنا مع هذا المنهج جال . 
هم . . قد تكون المشابهة جلي فلا ضير في ذلك حيئئذ . 

فنجد لدی باحثي زم انائ النقه منهجا غريب لأجل تكييف 
[الحساب الجاري] - كمثال لما قلناه - . 

فبعضهم قال هو : قرض 27 

وقال آخرون هو : ودعة !! . 
وقال آخرون : بل هو عارءة مضمونة N‏ 

شرا يها E‏ 
من قبل . . . وليست المشابهة ضرورة » فإن أنواع المعاملات ليس لها نهادة » 


وليس بالضرورة مشابهة ادد لبعض القددم أ وكله 


ثامناً/ وبداءً على ماتقدم . .فيمكدنا القبول بأآنة معاملة بشكل متكامل 
باعتباره اكلا لاستجزأ » من غير أن تكون ملزمين بتجزئة المعاملة إلى أجزاء » 
ومشابهة كل جزء بمعاملة أوتصرف ما من التصرفات الموروثة ‏ وجج ةكون 
للفقهاء القدامى قد ينوا الرأيَ فيها ! ! . . . فايس هذا من الأدلة الشرعية › 
ا الت هنية وعد و حضول اعناض وار 
افنياة اة أو حل كيت ذلك اللضوت موق خرهذا الو : 
اسعاً/ يحب 1 نغفل عن إمكان إزالة الفساد في ابرق تان ديف 
بأدنى تور ق بعض الخالات » وأا نف موقفا حادا قوم على إهدار الكل 4 
مقابل الجزء القابل للتحوير ا بزيل ذلك الفساد . . وأحكام العقد الفاسد تدل 
NE‏ 5 

عقر ابوت أ فرعن مارجا قمر اعدو | كنات 


4 3 


` - راجع المواد : ۳۷١‏ إلى ۳۷۳ من مجلة الأحكام العدلية . 
" - وهذه قاعدة من قواعد المذهب التي ذكرها الإمام أبو الحسن الكرخي [ ت سنة 54٠‏ ه ] » والتي ملل لما الإمام أبو 
الحسن النسفي [ ت سنة 5717 ه ] » ورتبها : محمد عميم الإحسان المجددي البركتي [ معاصر ] » ونصها عند الكرخي 
هو : [ الأصل .. أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان قد بيبطل قصداً ] . ص ١5‏ القاعدة رقم ٠١‏ من رسالة 
الكرخي ضمن قواعد الفقه للبركتي / كراتشي ١985‏ م . 

1 





امثل بالرغم من قيامه بعمل لقاء أجر وليس تطوعا . ويقرب متها قاعدة : 
[ تغتفر في التوابع ما لا غتقر في غيرها ]" . 
ومن المنطلق المتقدم . . تقول / 
ِنَ الأصل في أنواع الكارتات هو الجواز» وذاك : 
.١‏ لعدم وجود النص في الحرمة: لأنها مستحدثة . 
ررس ا نعلي دول فر مو اد 
التحريم المعروفة في الأصول . 
۳. كل ما برد في هذا المقام» هوما علق ب [ بطاقة الإثّمان] » فما نزتب 


على المستفيد من فوائد . . وهي ما لانشك ف حرمتها . 


على أنه . . يكن جاوز الحرمة فى الزنادة التى ضيفها البنك فى حالة 

تأخرالمستفيد عن الدفع » وذلك عن طريق : 

. أن بكون للبنك حى مطالبة المستفيد ب [ تموض ] بقدره الخبراء ء 
۶ 


وناوت بو شن خر ومن 4 ,2 لآخر» وهذا لا بعد من الربا لأن : 
۶ 





أ الربا مشروطق العقد ‏ وهذا ليس كذلك : 


* - المادة ٠٤‏ من مجلة الأحكام العدلية . 





2# 


ب الإ نكان لويش ناروا فان جد بد اة 
E‏ 
كه وكذلك عدم ارتباط الزبادة التي هّدرها الخبراء كتعويض 
امد بل تدز عن اسان اخ 
والشروط مأخوذةمن اعرف الاصطلاحي للربا » التي وردت في كلب 
أصحابنا . . نورد متها التي : 
أولا . عرّففي كاب الاختيار للموصل : [ هوالزدادةالمشروطة في العقد » 
ومن دون مما بل غير الزمن في القرض ] - والتفع الزائد من غير عوض في غيره -- . " 
8 . وف رد الحثار وحاشيتها 17 الحنار لإبن عابدين الشامي عرف ا : 
[هو فضل خال عن عوض بعيارشرعي» مشروط لأحد العاقدين في 
المعاوضة] ' . 
أما الأساس الآخر الذي أشرنا إليهفي الفقّرة - ت - أعلاه فهو : 


// أن نعوض البنك عمًا أصاب البنك من ضرر » وما فاته من نفع // 


^ - الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلى - ۲ / ٠١‏ .» والجزء الأخير من إضافتنا . 
'' - تنوير الأبصار وشرحه الدرٌ المختار وحاشية رد امحتار | المتن وشرحه محمد بن علاء الدين بن علي الحصكفي ت 
سنة ٠١۸۸‏ ه » والحاشية للسيّد محمد أمين الشهير بإبن عابدين الشامي ت سنة ١١85‏ ه] = ٠١۸/٤‏ . 


1١ه‎ 





إن الضرر الذي صيب البدك ممثرض » وهو جرد التحلى عن سيولة دة 
دان ف ر دون زر حي عليه انف مافاته من نفع . . 
وهو أمر قو مسق قوم ب 

إن هذا العوض قد کون داخاء في قوله تعالى : [ . . وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخقيف من ربكم ورحمة a‏ 

فهل إذا أعاد المدين دنه المثلي بما هو أحسن E‏ ا ن 
اظ اهل سد اوا 
وهل إذا ما أهدى المدين - بعد قضاء دنه - إلى الدائن ف فهل بعد ذلك 
اا 

ون امعان أن [١‏ سور السلين م على اداد حن نظير 


غيره ]» فهل ظهر غيره ؟ ! . 


XXXXX XXX IX 


. ٠١۸ / البقرة‎ - "١ 
راجع بحثنا : [ بدائل مقترحة عن الربا في المديونية ذات القيمة الكبيرة ] - بحت مقدَّم إلى مؤتمر جامعة الإمارات‎ - " 
مايس‎ ١0 إلى‎ ٠١ المسمى ب [ المؤسسات المالية الإسلامية / معالم الواقع وآفاق المستقبل ] المنعقد في دبي من‎ 
. م | البحث برمته‎ ٠٠ 
. ٠۲ قواعد البركتي [ مرجع سابق ] / ص 57 قاعدة‎ - ٠" 
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3 
رن 


ومن جهة أخرى » فإن القرآن الكريم بول عن المرايين : ل موه 
فلكم رؤوس واک لا لمون ولا تظلمون 4 586 0 
ل[ تظلمون ] » ونسى [لا تظلمون] » فيجب أن بنصف المقرض» لا أن 
صاب من فعله الحسن بضررء وكلنا بعلم أنه : [ لاضرر ولاضرار ] وأنَّ 
[ الضرر بزال ] . 

فکیف نسمح بان بکون جزاء الإحسان الإساءة › الله جل وعلا 


سول : © هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4" ؟!! . 


وقد ول قائل . . فما بالكم نسيئم المقولة المشهورة : [ كل قرض جر 
غا افير يريا | 
ونقول / 


ولا - سعامل البعض مع هذا القول على آنه حدث ! ل نيس كداك 
» بل هو قول لبعض المقهاء 


؟' - البقرة / ۲۷۹ . 
١‏ -الرحمن / ٦٠‏ . 





شاع على الالسنة ؛ حنى ظن الكثب ركونه حدينا » -كما صرح بذاك الإمام 
۱٦ . 3 5 0‏ 

مس الائمة السرخسى فى مبسوطه ' . 

ونثات المذكرات الإضاحية لقان ادن الاردنى عن فق اذاهب الأخرى 
نصوصا تدل على ذلك" . 

وأورد هذا الول صاحب الأشباه والنظائر على أنه من القواعد » لكن البرك فى 
شرح قواعدهالت رتبها أخذا من قواعد أصحابنا » أشار إلى أن هذا الحدث 
روك مر غا عل نيما ووه كارن أعيامة سد + 

ولا أستطيع أن أقدّر مدى صحة الروادة » وعلى فرض الورود فسنبين الموقف 
لاحت“ 

على أن العجلوني قد جزم بأن إسنادهساقط " . 

ا / 022 3 0 

انيا - على فرص التبوت - وقولنا بهذا هومن باب النَرْل - » فهو 
عونك حاو معا رض رانلا و11 با وأداء ابد همان E‏ 
٠“‏ - المبسوط للإمام شمس الأئمة السرخسي - 55 / ۸١‏ [ ط؟ دار المعرفة للطباعة والبشر - بيروت بلا تأريخ ] . 

“3 - ۲۹۸/۱ [المكتب الفني في نقابة ا محامين الأردنية - مطبعة التوفيق / عمان بلا تأريخ ] 

*' - القاعدة ٠٠‏ / ص١٠١٠‏ [ مرجع سابق ] . 

9 سيأت في الفقرة ۲ تواً . 

'" - كشف الخفا ومزيل الإلباس عمًّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجرّاحي 


[ت سنة ۱۱۹۲ ه] - ۲ / ١١5‏ [ ط٣‏ دار إحياء التراث - بيروت ] . 
18 





وهي دل ق > فلا دنهض ذلك القول دليلاً على المراد .. لاتقييدا 
لمطلقء ا ي . . مع أنه لاعموم في الآنة . 

وبالنسبة لللقييد - فقضلأعن المساواةف القوة- جب أن يككون هناك : 
اتحاد في الحكم » واتحاد في السبب نخوقا روو 

ولك بعد انتخا لبا كن مارك انرود »مع التراخي الزمني . . وما 
لواو عاتن ل E‏ 

ثاثا - ومن تنس منطلق ذلك الل المفترض » ولو جاوزناعن عدم 
التساوي في القوة » تاغل فوا ا > وذلك الول تحمل على 


المشروط 5 


فإذا أقررنا بطررة التعووض . . فأننا نستطيع اتباع آلية عمل في تقدير الضرر 
امك أن تتن الشروط المعاصة عسل عرض :هذه [الكازتنات ] 


للتعامل - وال هى بمثابة إيحاب مقترن بشروط حددة - » تتضمن كيفية 


" - راجع بحثنا : [ البدائل عن الربا في المديونية ذات القيمة الكبيرة ] » المقدم إلى مؤتمر جامعة الإمارات المعقود في | 
ديّ ] بعنوان : [ الاقتصاد الإسلامي / الواقع وآفاق المستقبل ] » للمدة من ٠١‏ إلى ۱۷ مايس سنة 5٠٠08‏ م . 


" - المرجع السابق . 
۱۹ 





التعويض كأن بكون عن طريق [ الصاح ]» وقول تعالى : [ . . والصاح 
خر ". 

e‏ تتضمن تلك الش روط بيان كيفية التعوض باللجوء إلى 
[مُحَكمَيْن ] » ثل كل منهما أحد الطرفين » ويمكن أن بم قرار التحكيم 
إلى الحكمة لتصديقه . . فيكون بمثابة الحكم القضائي » كما هو معلوم من 
التواعد العامّة في التحكيم . ؟؟؟ 

سول تعالى : 9 وإن شِمَاقَبيهما ا اا ي 
أهلها إن بريدا e‏ الله يينهما ار الله کان ا شا 4 . 

ومول تعالى: # نا انها الذين اما لاتقتلوا الضجين وود 
خم ال ذا عليه من الَ لاع جک بدذوا عدل منكم 00" 
وول تعالى : 4 ار ون على املد ا بر قلا 
يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسلموا تسايما 4". 


فجعل تتيجة التحكيم قضاءً » وسّلم به المتحاكمون تسليما . 


'" -النساء / ۱۲۸ . 
4" - النساء / ٣١‏ . 
*" - للمائدة / ٩٥‏ . 
٣‏ - النساء / 8" . 





إج. ويمكن أن فقا على اللجوء إلى أئة جهة مالية متخصصة لتقدير 
الضرر » ينص على هذا - في كل الأحوال - في الإعلان الذي علنه 
البنك عن تلك [ الكارتات ] 1 


وبهذا القول تقول في هذه المسألة . . والله امستعان نمسم 


الفقير إلى لطف المولى الغزير 
د . محمد حروس المدرس الأعظمي الحنفي 
عامله الله وآباءه بلطفه ال جلى وَالنفىّ 
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